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 ملخص:
يزا لقد أصبح موضوع "السيادة الوطنية" في الوقت الراهن يشغل ح 

دي واسعا من مساحات البحث والنقاش، فبعد أن كان المفهوم التقلي

لى للسيادة والذي كانت تمارس فيه الدولة سيادتها على إقليمها وع

ديدة ا في ظل المتغيرات الدولية الجمواطنيها شبه مطلق، أصبح مقيد

ت التي وخصوصا مع بروز مفاهيم جديدة تعكس مقاربات تنال من الثواب

طور ، والذي تتكون مبادئ القانون الدولي مثل مفهــوم "حــــق التدخل"

 والذي أضحى يشكل قيدا لا يستهان به علىإلى "واجب التدخل"، 

اهر وصور أهمها: التدخل السيادة الوطنية، كما أصبح يتخذ عدة مظ

بموجب حماية حقوق الإنسان والأقليات، التدخل بحجة مكافحة 

ر الإرهاب، والتدخل بدعوى نزع أسلحة الدمار الشامل، فكل هذه الصو

من  صارت تشكل ذرائع للتدخل في شؤون دول أخرى مع ما يمثل ذلك

 إنقاص لسيادتها وهو ما يمثل شكلا من أشكال التصرف الأحادي.

 

السيادة، التدخل الدولي، حماية حقوق الإنسان،  الكلمات المفتاحية:

 الأقليات، الإرهاب الدولي، ونزع أسلحة الدمار الشامل.

    

 
 

 

Abstract: 
     The concept of "national sovereignty" has now 

become a major area of research and discussion. 

After the traditional concept of sovereignty, in 

which the state exercised sovereignty over its 

territory and its citizens almost exclusively, it was 

constrained by new international changes, This 

approach has become a significant restriction on 

national sovereignty. It has also taken many forms, 

including: intervention under the protection of 

human rights and minorities, intervention under the 

pretext of "interference" anti-Terrorism, 

intervention b Yowl disarmament of weapons of 

mass destruction, all of these images form has 

become pretexts to interfere in the affairs of other 

countries with what represents a loss of 

sovereignty, which is a form of unilateral act. 
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 مقدمّة:

هي  ظاهرة التدخل الدولي إن    

ظاهرة ليست بالجديدة أو الحديثة 

على صعيد العلاقات الدولية، ولكنها 

أصبحت بارزة ومتميزة بصورة 

كبيرة خاصة في الفترة الموالية 

لنهاية الحرب الباردة وبروز النظام 

الدولي الجديد الذي تهيمن عليه 

الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نتج 

عن سقوط وانهيار النظام 

تفشي الصراعات  الاشتراكي

الداخلية في الكثير من الدول، مما 

أدى إلى انتشار العديد من الحروب 

والصراعات الداخلية والإقليمية، 

وخاصة ما يتعلق بالعرقيات، وهذا 

 الوضع فرض على الدول
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والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغات حماية حقوق الإنسان وحماية 

ى نشر القيم الغربية الأقليات وتقديم المساعدات الإنسانية، ومما ساعد على ذلك سعي الدول الرأسمالية إل

 والفلسفة الرأسمالية.

ويشتمل التدخل الدولي على المساعدة الإنسانية والتدخل العسكري بشققيه السقلمي والعنيقو، وإلقى جانقب 

ذلققك ظهققر شققكلان لخققران للتققدخل تمثققل الأول فققي التققدخل بققدعوى القذققاب علققى الإرهققاب والققذي تبنتققه 

م، والثاني هو التدخل بحجة نزع أسلحة 7110سبتمبر  00داث الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد أح

الدمار الشامل، ويتم كل ذلقك فقي الغالقب تحقت غطقاب ققانوني مقن الأمقم المتحقدة، ولكقن ورغقم ذلقك فهقو 

يتعارض في كثير من جوانبه مع مفاهيم ثابتة فقي الققانون القدولي والعلاققات الدوليقة مثقل مفهقوم أو مبقدأ 

القذي كقان الدول المستقلة المنصوص عليهقا فقي الققانون القدولي، ومفهقوم السقيادة  عدم التدخل في شؤون

ولا يققزال أحققد المقومققات الأساسققية التققي بنققي عليهققا صققر، القققانون الققدولي، والتققي تققنه  عليهققا نظريققة 

 الدولة.

هققذا وعنقد الحققديث عققن مفهققوم التققدخل الققدولي بمظققاهره وصققوره المختلفققة، يجققدر بنققا أولا القققول بقق ن    

المفهوم ظهر ك حد القيود التي تحد من حقوق الدولة في ممارسة سيادتها وفقا لما حدده لها القانون الدولي 

من حقوق وواجبات دولية، إذ يعتبر حقق الدولقة فقي الحريقة مقن الحققوق الأساسقية التقي تكفقل لهقا حريقة 

خقرى، ويثبقت هقذا الحقق التصرف في شؤونها بمحق  اختيارهقا دون أن تخذقع فقي ذلقك لإرادة دولقة أ

كنتيجة لتمتعها بشخصية دولية ومركز سياسي يمنحها الحرية في ممارسة سيادتها. ومن هنا نجقد أن حقق 

الدولة في حريتها في التصرف وخاصة في ممارستها لسيادتها يخذع لعدة قيقود ومقن ضقمن تلقك القيقود 

 تقلال الدولة وسيادتها.التدخل الدولي والذي ينظر إليه على أنه يتنافى مع احترام اس

فالسيادة الوطنية إذن باتت تواجه وضعا خطرا شهد تفاقما واضحا لقيود عرفتها هذه السيادة منذ وققت     

ليس بالقصير، إن لم يكن منذ نش ة الدولة الوطنية ذات السيادة أصلا، وهو مقا يجعلنقا نتسقابل عقن وضقع 

 لناجمة عن التدخل الدولي؟ومركز السيادة الوطنية للدول في ظل التحولات ا

 :الإطار المفاهيمي للتدخل الدولي وعلاقته بمبدأي عدم جواز التدخل والسيادة: الفرع الأول

يعتبر التدخل الدولي أو التدخل الأجنبي من بين المفقاهيم فقي العلاققات الدوليقة التقي تتميقز بالتعقيقد وعقدم 

خدامه خاصقة بعقد الحقرب العالميقة الثانيقة لوصقو الاتفاق، وذلك لوجقود العديقد مقن الاختلافقات فقي اسقت

التفاعلات الدولية، ويرى البع  أن كقل سقلوي يصقدر عقن الوحقدة السياسقية يسقتهدف التق ثير فقي البي قة 

(، وسقنحاول فيمقا 0الدولية يعتبر تدخلا، في حين يشترط البع  عنصر الإكقراه ليوصقو بكونقه تقدخلا 

 ى التدخل:يلي عرض بع  التعريفات التي توضح معن

ي تققوم بقه دولقة بالتقدخل فقي الشقؤون الداخليقة لدولقة ذفيعرف التدخل من الناحية القانونية ب نه: "الفعل ال

 (.7أخرى من خلال انتهاي سيادتها" 

أما من الناحية السياسية فيعرفه "شتروب" على أنه: "تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجيقة  لدولقة 

التعرض سند قانوني، وذلك بغرض إلزام الدولة المتدخل في أمرها علقى اتبقاع  أخرى دون أن يكون لهذا

 ما تمليه عليها الدولة المتدخلة في ش ن من شؤونها الخاصة".

أن التدخل هقو: "كقل اسقتخدام للققوة مقن جانقب إحقدى القدول  BAXTER RICHARDويرى الأستاذ 

له من موت أو أخطار جسيمة، كما يمكقن أن  ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة، مما يتعرضون

يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التقي يتعرضقون 

 على إقليمها لخطر الموت".

أنه عبارة عن: "قيام دولقة بتصقرف بمقتذقاه   CHARLES ROUSSEAUويعرفه "شارل روسو" 

ون دولة أخرى بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمقل مقا، ويذقيو بق ن تتدخل هذه الدولة في شؤ

الدولة المتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة وتحاول فرض إرادتها، وذلك بممارسقة الذقغب بمختلقو 

 (.3الأشكال، كالذغب السياسي، الاقتصادي والعسكري" 

ة لسقلطتها محقل دولقة أخقرى، قصقد فيعقرف التقدخل علقى أنقه: "إحقلال دولق CORVINأمقا "كقورفين" 

 تحقيق أثر قانوني لا تستطيع الدولة الأخيرة أو لا ترغب في تحقيقه".
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ويعرفه "الغنيمي" ب نه: "تعرض دولة لشؤون دولقة أخقرى بطريققة اسقتبدادية، وذلقك قصقد الإبققاب علقى 

ي كافقة الحقالات يمقس الأمور الراهنة أو تغييرها، ومثل هذا التدخل قد يحدث بحق أو دون حق، ولكنقه فق

الاسقتقلال الخقارجي أو السقيادة الإقليميقة للدولقة المعنيقة، ولقذلك فلنقه يمثقل أهميقة كبقرى بالنسقبة للوضققع 

 (.  4الدولي للدولة" 

ومن خلال تطرقنا لبع  التعاريو والاتجاهقات التعريفيقة للتقدخل الأجنبقي، نخلق  إلقى أن هقذا الأخيقر 

عليه فرض إرادة المتدخل على المتدخل عليه، وأنه قد يكون مشقروعا  ورغم الاتفاق على أنه فعل يترتب

وقد يكون غير مشروع، إضافة إلى تعدد أنواعه وأهدافه وأسبابه والأطقراف التقي تققوم بقه، إلا أنقه يبققى 

من المفقاهيم الغامذقة، وذلقك لتغيقر الزمقان والمكقان والوسقائل المسقتخدمة لممارسقة هقذا الفعقل والتغيقر 

 للأوضاع الدولية. المستمر 

أن ذلك التقدخل يتعقارض فقي كثيقر مقن جوانبقه مقع مفقاهيم ثابتقة فقي الققانون القدولي والعلاققات والحقيقة 

الدولية مثل مفهوم أو مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول المسقتقلة المنصقوص عليهقا فقي الققانون القدولي، 

ة التي بني عليها صر، الققانون القدولي، والتقي الذي كان ولا يزال أحد المقومات الأساسيومفهوم السيادة 

 تنه  عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني التقليدي.

 :مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول: أولا

يعد مبدأ عدم جواز التدخل من المبقادئ التقليديقة الراسقخة فقي الققانون القدولي، وققد انبثقق عقن 

التي ترتب عليها منقع أيقة دولقة مقن التقدخل فقي الشقؤون الداخليقة لدولقة أخقرى، باعتبقار أن فكرة السيادة 

التقدخل يعقد انتهاكققا لسقيادتها ويعققرض النظقام الققدولي للخطقر، وأن التققزام القدول بققاحترام حققوق بعذققها 

إ البع  يفرض عليها واجب عدم التدخل في الشؤون الخاصة بغيرهقا، وققد جعقل بعق  الفقهقاب مقن مبقد

عدم التدخل مبدأ مطلقا إلا إذا كانت الدولة في حال دفاع شرعي. كما أن تحريم التدخل بكافة أشقكاله جقاب 

في مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية وقراراتها كونه يمارس من قبل الدولة ضد دولة أخرى، ويقرتبب 

والتقي تتمثقل أساسقا فقي: السقيادة، مبدأ عدم التقدخل بالدرجقة الأولقى بجملقة مقن الحققوق الأساسقية للدولقة 

المسققاواة بققين الققدول لا سققيما فققي سققيادتها وقققدرتها علققى اختيققار نظامهققا، وحققق التصققرف فققي مواردهققا 

 الطبيعية.

ومبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى كمقا سقبق القذكر، يكقرس ويكمقل سقيادة الدولقة 

حترام سيادة الدول واسقتقلالها، حيقث أن أي تقدخل فقي شق ن مقن على إقليمها، فهو يعتبر ترجمة واقعية لا

شؤون الدولة يفقدها أو ينتق  من سيادتها، كما أنه يعتبر أساسا لذمان النظام الدولي، وفي نفقس الوققت 

لذمان استقلال الدولة، وبمقتذى هذا المبدأ يمنع على كل دولة أن تتدخل بطريق مباشر أو غيقر مباشقر 

أخرى سواب كان هذا التدخل سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيقا، إذ أن التقدخل بق ي صقورة في شؤون دولة 

 (. 5من الصور السابقة يعتبر اعتداب خطيرا على النظام العام الدولي في المجتمع المعاصر 

 :مبدأ السيادة: ثانيا

صققر، ويعققد تعققد السققيادة مققن المقومققات الأساسققية التققي بنققي عليهققا صققر، القققانون الققدولي المعا

مفهومها من المفاهيم الهامة التي اهتم بها فقهاب القانون وباحثي السياسة على قدم المسقاواة، وذلقك منقذ أن 

م في كتبقه السقتة عقن الدولقة، وققد بقرزت فكقرة السقيادة 0521جاب به المفكر الفرنسي "جان بودان" عام 

لا أنهقا عرفقت عقدة تطقورات عبقر مختلقو بمستوياتها المتعددة منذ ظهور المجتمعقات البشقرية الأولقى، إ

 العصور. 

والسيادة هي اصطلا، قانوني يعبر عن صفة من له السلطة، وهو لا يستمد هذه السلطة إلا مقن ذاتقه، ولا 

يشققاركه فيهققا غيققره، والسققيادة أشققمل مققن السققلطة، إذ أن السققلطة هققي ممارسققة السققيادة. وأول مققن وضققع 

لفرنسي "جان بودان" حيث عرفها على أنها: "السلطة العليقا المعتقرف تحديدا لمفهوم السيادة هو الكاتب ا

بها والمسيطرة على المواطنين والرعايا دون تقييد قانوني، ما عدا القيود التي تفرضقها الققوانين الطبيعيقة 

والشرائع السماوية". والخاصية الأساسقية لهقذه السقيادة أو السقلطة المطلققة فقي نظقر "بقودان" تكمقن فقي 

 (.1القوانين أي "سلطة التشريع"  وضع
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والسيادة بذلك تعني عند "بودان" توفر القدرة الكافية للدولقة مقن أجقل إصقدار الققرارات وضقمان تنفيقذها 

داخليققا مققن خققلال الاحتكققار الشققرعي لأدوات القمققع والاسققتقلال عققن كققل سققلطة خارجيققة، وبققذلك تققرتبب 

ى الانفققراد بلصققدار القققرارات داخققل الدولققة وخارجهققا مققع السققيادة بققالقوة، لجهققة تققوافر القققدرة الفعليققة علقق

 (. 2رف  الامتثال لأي سلطة خارجية في المجتمع الدولي 

وما تجدر الإشارة إليه أن لراب رجال القانون والسياسة قد اختلفقت فقي تحديقد مفهقوم السقيادة، وسقنتطرق 

 إلى بع  التعريفات التي قيلت في هذا الش ن:

لإنجليزي "جون أوستن" ب ن السيادة تقوم على فكرة القانون الطبيعي ومفادها وجقود قال ا 01ففي القرن 

رئيس أعلى في الدولة لا يطيع أحدا بل يفرض هو طاعته على الجميع، وهذا الرئيس هو صاحب السيادة 

بع  في المجتمع، وهذا السيد ليس هو الإرادة العامة كما يقول "روسو"، ولا الشعب أو الناخبين، وليس 

المجققردات مثققل الققرأي العققام أو إرادة   أو غيققر ذلققك، ولكققن شققخ  محققدد وهققو السققلطة التققي ليسققت 

 (. 8موضوعا لأية قيود قانونية 

وقد عرفها الدكتور "مصطفى أبو زيد فهمي" ب نها: "السلطة الأصلية التي تنبع سقائر السقلطات الأخقرى 

 منها، وهي لا تنبع من أي منها لأنها أصلية".

مققا المفكققر الإنجليققزي "هققوبز" فيقققول: "بقق ن الإنسققان مصققلحي وذاتققي التفكيققر ولا يحققاف  علققى عهققوده أ

وعقققوده، ولا يطيققع قققوانين المجتمققع إذا لققم ينسققجم ذلققك مققع مصققالحه، ومققن هنققا فالصققدام بققين الف ققات 

إلى سقلطة عليقا الاجتماعية ليست صدفة بل هو تهديد قائم الاحتمال باستمرار، وبالتالي فقد نش ت الحاجة 

تستطيع أن تفرض النظام والسلم الاجتماعي على مجموعات قد لا تتجقه نحقو العقيس بسقلام وانسقجام مقع 

بعذها البع ، وبالتالي فلن سلطة الدولة وسقيادتها ضقرورية للبققاب، ولا يمكقن نقق  العققد الاجتمقاعي 

الحاجة لمثل هذا التنازل ضرورة  الأصيل الذي تذمن التنازل عن الحقوق الطبيعية لصالح الدولة، ولأن

 مستمرة لذمان السلم الاجتماعي والحياة الجيدة".

 في حين نجد أن "أرسطو" يرى ب ن السيادة هي:"السلطة العليا في الدولة". 

م في أن: 0141ويمكن الاعتماد أيذا على تعريو محكمة العدل الدولية في قذية "مذيق كورفو" سنة 

هي ولاية الدولة في حدود إقليمهقا ولايقة انفراديقة ومطلققة، وأن احتقرام السقيادة "السيادة بحكم الذرورة 

 (.1الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية" 

وبناب على ما تقدم يمكن القول أن السقيادة تعتبقر المميقز الرئيسقي للسقلطة السياسقية للدولقة، ولأهميقة هقذا 

ز نجد أنه انتقل من كونه صفة إلى اسم فبدلا من القول السلطة السياسية ذات السيادة أصبحنا نتحدث الممي

عن سيادة الدولة ليقصد بها نفس المذمون أي استقلالية الدولة وعدم خذقوعها لأي سقلطة أخقرى، كمقا 

سياسقة، وأصقبحت لم تعد السيادة مجرد فكرة فققب أو لغقة سياسقية، بقل احتلقت مركقز الصقدارة فقي لغقة ال

تعتبر بالنسبة للدولة من أهم مظاهر قوتها وقدراتها الشاملة، وأصبحت السيادة وصفا يلحق بالدولة لتمييز 

حالاتها إن كانت دولة ذات سيادة، وبالتالي فهي في حالة أمن واستقرار، أو غير ذات سيادة فهي في حالة 

 (.01خطر وانقسام ومهددة بالتجزئة 

ثبت أن التذرع بمبدإ السيادة لم يعد له نفس القوة التي كانت فقي الماضقي، فسقيادة الدولقة لقم إلا أن الواقع أ

تعد مطلققة، وإنمقا غقدت فكقرة نسقبية، وققد تعقددت القيقود التقي تقرد علقى هقذه السقيادة لمصقلحة المجتمقع 

أو أن تنكقر  الدولي، ومن ثم لم يعد في استطاعة الدول التستر وراب فكقرة الاختصقاص القداخلي المطلقق،

كل حق للمجتمع القدولي فقي الرقابقة عليهقا، وأهقم تلقك القيقود "التقدخل القدولي" والقذي أصقبح يتخقذ عقدة 

 مظاهر وصور سنوضحها تاليا مع إبراز مدى ت ثيرها على السيادة الوطنية.

 :المبررات الجديدة للتدخل الدولي وآثارها على السيادة الوطنية: الفرع الثاني

لقول أن السيادة الوطنية للدول باتت تواجه وضعا خطقرا شقهد تفاقمقا واضقحا فقي ظقل القيقود يمكن ا      

التي عرفتها هقذه السقيادة، فثمقة اتفقاق علقى خطقورة مقا ألقم بهقذه الأخيقرة، وخصوصقا مقع بقروز مفقاهيم 

 قة وفقي ظقل هقذه البيجديدة تعكقس مقاربقات تنقال مقن الثوابقت التقي تكقون مبقادئ الققانون القدولي، حيقث 

المعقدة التي يتعين على الدولة الحديثة أن تعمل في إطارها والتي تحتوي على أبعاد ذات ت ثير سلبي على 

والقذي تطقور إلقى  " Droit d’ingérenceمفهوم السيادة بمعناه التقليدي، أصبح مفهوم "حق التدخل" "
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به على السيادة الوطنيقة، "، هو الآخر قيدا لا يستهان L’obligation d’ingérence"واجب التدخل" "

وقد أصبح يتخذ عدة مظاهر وصور من أهمها: التدخل بموجب حماية حقوق الإنسان والأقليقات، التقدخل 

والتدخل بدعوى نقزع أسقلحة  بحجة مكافحة الإرهاب أو ما يسمى اليوم الحرب الأمريكية على الإرهاب،

ي شؤون دول أخرى مقع مقا يمثقل ذلقك مقن الدمار الشامل، فقد أضحت هذه الصور تشكل ذرائع للتدخل ف

م وإفرازاتهقا المختلفقة ليؤكقد هقذا 7110سبتمبر  00إنقاص لسيادتها. وقد ازداد الوضع حدة عقب أحداث 

التوجه الجديد الذي لا يستند إلى مبادئ القانون بصفة عامة، ومبادئ القانون الدولي بصفة خاصة، ومنهقا 

تمسكت به الدول وقدسته منذ القرن السابع عشر. ومهما يكن مقن أمقر تحديدا مبدأ سيادة الدول، وهو مبدأ 

فلن السيادة، ذلك المبدأ المقدس أصبح مهددا وققد كثقرت التق ويلات بشق نه، تق ويلات بعيقدة عقن الذقوابب 

التي أقرها المجتمع الدولي. وسنحاول فيما ي تي دراسقة هقذه الصقور والمبقررات الجديقدة للتقدخل القدولي 

 مدى ت ثيرها على السيادة الوطنية.  مع إبراز 

 :حدود السيادة الوطنية في ظل الاهتمامات الإنسانية الكبرى: أولا

حظي موضوع التدخل الدولي الإنساني في الشؤون الداخلية للدول بنقاشات واسقعة فقي الآونقة 

ا إذا تعلقق بقالتخلي عقن الأخيرة في المحافل الدولية والقانونية والإنسانية، وقد يكون الموضوع أكثر تعقيد

قاعدة أو مبقدإ راسقف فقي الققانون القدولي وممارسقات القدول مثقل قاعقدتي احتقرام السقيادة الوطنيقة للقدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث أن العمل بهذه المبادئ التقليدية للعلاققات الدوليقة اهتقز بفعقل ققيم 

دئ، حيث نجد أن هناي تناقذا من حيقث ققدرة الحكومقات تبدو في نظر المجتمع الدولي أهم من هذه المبا

(، ثقم الاحتجقاأ أمقام 00على الانتهاي الواسع لحقوق الإنسان أو لحققوق الأقليقات داخقل إقليمهقا القوطني 

المجتمع الدولي بقدسية هذه المبادئ ومنها مبدأ السيادة الذي يعني التصميم القادر على رف  التقدخل فقي 

ب أي هي قة أجنبيقة عنهقا سقواب كانقت دولقة أو منظمقة دوليقة أو غيرهقا، فالدولقة لا شؤون الدولة مقن جانق

تخذع عنقد مباشقرتها لخصقائ  السقيادة لأيقة سقلطة خارجيقة أيقا كانقت طبيعتهقا إلا برضقاها واسقتجابة 

لمصالحها الوطنية، فمفهقوم السقيادة بهقذا المعنقى كقان مطلققا وهقو مقا كقان سقائدا منقذ الققدم علقى الصقعيد 

 ولي.  الد

إلا أنه ومع التطور الذي حدث على صعيد العلاقات الدولية، وفي ظل المعطيات والمتغيرات التي طرأت 

على المجتمع الدولي بدأ القانون يهتم بمواضيع شتى، وأصقبح يتقدخل فقي بعق  القذقايا التقي كانقت تعقد 

مققا يعققرف بالاهتمامققات  مققن صققميم القققانون الققداخلي كققاحترام الأفققراد واحتققرام الأقليققات، وظهققر بققذلك

الإنسانية الكبرى، والتي يقصد بها تلك القذايا الهامة والحساسة، والتي يعتبرها الكثير مقن الفقهقاب قيقودا 

علققى إعمققال مبققدإ السققيادة، لمققا تحملققه مققن انشققغالات حساسققة ذات أبعققاد سياسققية، اقتصققادية، عقائديققة 

حقوق السيادية الممارسة من طرف أشخاص القانون واجتماعية، والتي من ش نها تقلي  فكرة الإطلاق لل

الدولي، وإن من بين أهم تلك القذايا التي أسالت حبر الفقهاب وميزت النظقام العقالمي المعاصقر، إشقكالية 

حقوق الإنسان، ومشكلة الأقليات، والتي تعتبر أهم أشكال الاهتمامقات الإنسقانية الكبقرى والتقي أدى عقدم 

انزلاقققات كبيقرة أودت بحيققاة ملايققين البشققر، خاصقة المققدنيين مققنهم وجلبققت علققى  الاهتمقام بتصققفيتها إلققى

الإنسانية الكثير من الحروب والدمار والآلام، ممقا اسقتوجب التقدخل مقن أجقل حمايتهقا، لكقن هقذا التقدخل 

 (، وهو ما سنوضحة فيما ي تي.07فرض قيودا كثيرة على مبدإ السيادة 

 :سان ودوره في تقليص نطاق السيادةالتدخل بحجة حماية حقوق الإنـ 0

يقصققد بعبققارة "حقققوق الإنسققان"، تلققك الحقققوق المدنيققة والسياسققية والاقتصققادية والاجتماعيققة 

والثقافية التي يجسدها الإعلان العام لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وضعتها الأمقم المتحقدة والتقي 

قوق الإنسان في عالمنا المعاصر وسيلة وحجة تستخدمها (، وتعتبر ح03وقعت عليها معظم أقطار العالم 

 الدول الكبرى بغية التدخل في شؤون الدول، وذلك من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية والسياسية.

" "التدخل الإنساني" على أنه: "الأعمال التقي تققوم بهقا دولقة ضقد Rousseauويعرف الفقيه "روسو" "

(، فحققق التققدخل 04ملات غيققر الإنسققانية المطبقققة علققى رعاياهققا" سققلطة أجنبيققة، بغققرض وقققو المعققا

الإنساني إذن يعد أخطر التطورات التي حدثت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي من حيقث تق ثيره علقى سقيادة 

 الدولة.
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وتجدر الإشارة إلى أن التدخل الإنساني ينشئ حدا أساسيا للمبدإ العام لعدم التدخل، وفي هذا الصقدد يققول 

" فقي محاضقرته حقول "المظقاهر الجديقدة لعقدم التسقامح أو Philippe Seguinسيد "فليب سقوغان" "ال

م بالجامعة التونسية: "إن ذريعة حقوق الإنسان أنتجقت أولا 7117ذريعة حقوق الإنسان" التي ألقاها سنة 

الشققمولية  تشقريع التقدخل فققي شقؤون الققدول والمنازعقة فققي مشقروعية الدولققة الوطنيقة، متجاهلققة الصقبغة

 (.05لمختلو حقوق الإنسان وترابطها وتكاملها" 

وبنقاب عليقه نجقد أن مبقدأ "التققدخل الإنسقاني" يعتبقر أولقى ذرائقع انتهققاي سقيادة الدولقة، وققد كقان الققرئيس 

الأمريكي السابق "بيل كلينتون" سباقا إلى طر، مفهوم التدخل الإنساني عندما أتى على ذكره في خطابقه 

م، عنقدما ققال: 0111الدورة الرابعة والخمسقين للجمعيقة العامقة للأمقم المتحقدة فقي سقبتمبر الذي ألقاه في 

"إن علققى الققدول ألا تعتقققد أن سققيادتها الوطنيققة سققتمنع المجتمققع الققدولي مققن التققدخل لوقققو الانتهاكققات 

 54لقدورة الصارخة لحقوق الإنسان". كما طالبت بهذا المبدأ الدول الكبرى وذلك بلقراره في اجتماعات ا

للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلالها قادت هجمقة لتعقديل مفهقوم سقيادة الدولقة علقى نحقو يفقتح الطريقق 

أمام التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة تتهم بانتهاي حقوق الإنسان أو ممارسة سياسة تمييزية ضد أية 

 (.01ف ة من الف ات المكونة لشعبها 

سيادة فتح الباب أمام تسييس مبدإ "التدخل الإنساني"، خاصة أنه لا يوجد توصقيو وهذا التعديل لمفهوم ال

موضوعي متفق عليه لاعتبار تصرف ما جريمة ضد الإنسانية، أو انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، وقد 

ل ظهرت عدة بوادر تشير إلى أن القوى الدولية الكبرى وخاصة الولايات المتحقدة الأمريكيقة، أخقذت تعلق

 تصرفاتها بالمبدأ لخدمة مصالحها.

وبدأت حملة غربيقة صقارخة شقاري فيهقا الأمقين العقام للأمقم المتحقدة "كقوفي عنقان" علقى مفهقوم سقيادة 

مقتذاه أن السقيادة لقم تعقد خاصقة  54(، حيث طر، مشروعا على الجمعية العامة في دورتها 02الدولة 

ليقة المعاصقرة، ولكقن تتعلقق بقالأفراد أنفسقهم، وهقي تعنقي بالدولة القومية التي تعتبر أساس العلاقات الدو

الحريقات الأساسقية لكققل فقرد والمحفوظققة مقن قبققل ميثقاق الأمققم المتحقدة، وبالتققالي فهقو يققدعو إلقى حمايققة 

الوجود الإنساني للأفراد وليس حماية الذين ينتهكونها. وبهذا يكقون "كقوفي عنقان" ققد أزال العقبقات أمقام 

كي تباشر أعمالها في مشروع التدخل لوقو انتهاكات حقوق الإنسان دون تفوي  من المنظمات الدولية ل

 الأمم المتحدة. 

وعلى ضوب ما تقدم يكقون "كقوفي عنقان" ققد أعطقى مفهومقا جديقدا للسقيادة فحقواه "الحفقاظ علقى حققوق 

ا التعريقو الأفراد في السيطرة على مصيرهم"، أما الدولة فمهمتهقا فققب "حراسقة حققوق الأفقراد"، وبهقذ

(. 08انسحب البساط عن الحكم والحكومة ونزعت منها كافة القيم المرجعيقة والأخلاقيقة وأعطيقت للفقرد 

إذن فقد تم اعتبار مفهوم السيادة مفهوما تقليديا يحتاأ إلى التطوير كي يتمكن المجتمع القدولي مقن التقدخل 

ل لمفهقوم سقيادة الدولقة الققديم، ولسقوب الحق  لحماية حقوق الإنسان، وإيجاد مفهوم المحاسبية الدولية كبدي

فلن تغيير المفاهيم بدأ عمليقا فقي حالقة "كوسقوفو" نهايقة التسقعينيات، حيقث شقهدت جقرائم صقارخة ضقد 

 الإنسانية مما وفر ذريعة للولايات المتحدة كي تتدخل ولا يلاقي تدخلها أي ممانعة دولية ذات ش ن.

بار حقق التقدخل الإنسقاني أو التقدخل لأغقراض إنسقانية كواجقب أو وبناب عليه يمكن القول أن محاولة اعت

حق سوف يؤدي لا محالة إلى التذييق من دائرة السيادة الوطنيقة للقدول إن لقم يقؤدي فقي نهايقة المطقاف 

إلى تفويذها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا توجد ضمانات قويقة تمنقع "حقق التقدخل الإنسقاني" 

داة فققي يققد الققدول الكبققرى لتحقيققق بعقق  م ربهققا بققدلا مققن تحقيققق مصققالح الشققعوب مققن أن يتحققول إلققى أ

 (. 01الذعيفة 

وضققمن هققذا السققياق أبققدت دول العققالم الثالققث تخوفهققا مققن أن يققؤدي تطبيققق هققذا الحققق إلققى طمققس معققالم 

لاحق   سيادتها الوطنية، ويمكن الاستناد في هذا الش ن إلى مقولة الفقيقه الجزائقري "محمقد بجقاوي" القذي

بشققيب مققن الققتهكم الموقققو المتنققاق  للققدول العظمققى تجققاه سققيادة العققالم الثالققث خققلال محاضققرة ألقاهققا 

م: "بالأمس حرمنا الاستعمار الغاشم مقن حقنقا فقي السقيادة، واليقوم بعقد أن 0121ب كاديمية "لاهاي" سنة 

نعققيس فققي عهققد التققرابب نلنققا اسققتقلالنا بفذققل تذققحيات جسققام يقققال بقق ن عهققد السققيادة قققد ولققى، وب ننققا 

 (. 71والتذامن الدولي، وعلينا ب ن نرضى بسيادة رمزية تتمثل في العلم الوطني والعذوية الأممية" 
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م رفق  0111من جهته أكقد وزيقر خارجيقة جمهوريقة مصقر العربيقة أمقام الجمعيقة العامقة فقي سقبتمبر 

الخاصققة بلمكانيققة اسققتخدام القققوة مصققر الواضققح لاقتراحققات الأمققين العققام للأمققم المتحققدة "كققوفي عنققان" 

لتحقيق الحماية الإنسانية، كما أكد على ضرورة التمسك بحق الدولة في الحفاظ على سيادتها كاملة وعقدم 

 التنازل عن مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

 :التدخل بحجة حماية الأقليات وتأثيره على السيادةـ 7

ي مجموعة من الأشخاص يشتركون في ديانة موحقدة أو يتكلمقون يقصد بالأقليات أن تكون هنا

بلغة واحدة أو ينتسبون لقومية أو من رعايقا دولقة معينقة، اكتسقبوا جنسقيتها، وهقؤلاب يشقكلون نسقبة قليلقة 

(. كمقا يعنقي اصقطلا، "الأقليقات" أيذقا القوارد فقي المواثيقق الدوليقة لحققوق 70قياسا بمجموع الشقعب 

ابعة داخل شعب ما تتمتع بتقاليد وخصقائ  إثنيقة أو دينيقة أو لغويقة معينقة، تختلقو الإنسان: "جماعات ت

 (. 77بشكل واضح عن تلك الموجودة لدى بقية السكان، وترغب في دوام المحافظة عليها" 

وققد أصققبحت مشققكلة حمايقة الأقليققات العرقيققة، الدينيققة، الثقافيقة واللغويققة، مققن المسقائل التققي تحققرأ مبققدأ 

وذلك بوجود دول قليلة تحتوي على انسجام عرقي وثقافي ودينقي فقي مقومقات نشقوئها، ويصقبح  السيادة،

الاعتققراف بحققق الأقليققات أمققرا مفروضققا علققى كيققان الدولققة، ويهققدد بققالخطر الحفققاظ علققى السققلم والأمققن 

 الدوليين. 

دول انفجقار الأقليقات، الأمقر القذي دفقع بالققانون القدولي إلقى الاعتنقاب بهقذا ومؤخرا عرفقت العديقد مقن الق

الجانب، وقد تم ذلك على حساب الدول حيث تم التذييق من سيادتها، ووضع قيود لها عن طريق تكثيقو 

 إصدار الاتفاقيات والتشريعات لحماية هذه الف ة من الناس.

داخلة في إطار الحفقاظ علقى السقلم والأمقن القدوليين،  فمس لة الأقليات إذن صارت تستدعي حماية خاصة

وذلك بعد أن تم إدراأ هذه النقطة ضمن مجال حقوق الإنسقان، ممقا نقتج عنقه ضقرورة تقدخل هي قة الأمقم 

المتحقدة مققن خقلال جهازهققا الرئيسقي المتمثققل فقي مجلققس الأمقن، وذلققك مقن خققلال تطبيقق أحكققام الفصققل 

س صلاحية اتخاذ إجرابات عقابية إذا ما رأى أن وضقعية مقا تشقكل السابع من الميثاق الذي أعطى المجل

تهديدا للسلم والأمن الدوليين، إلا أن الصفة الغالبة على مجمل التدخلات التي نفقذت مقن أجقل حمايقة هقذه 

الأقليات هي المصلحة وانعقدام الموضقوعية فقي معالجقة بعق  القذقايا لقدى مجلقس الأمقن. الأمقر القذي 

السيادة الوطنية ومذمونها أمام إمكانية تعرض المجلس لمثل هذه المسائل، والتي يقرى انعكس سلبا على 

 فيها حيزا دوليا لا يمكن التغاضي عنه بسبب شعار السيادة.

والأمر الملاح  في هذا الصدد هو عدم مصداقية مجلس الأمن في الكثير من الأدوار التي قام بها، والتقي 

 العذوية الدائمة فيه على حساب مصالح الجماعة الدولية.عكست جليا مصالح الدول صاحبة 

فقد أصبح لهذا الجهاز دورا أساسيا في خدمة المصالح الحيوية والجيو استراتيجية لبع  الدول ولو على 

 حساب سيادة بع  الدول ومجالها المحفوظ.

انية الراميقة إلقى تعزيقز وبناب عليه يمكن القول أن حماية الأقليات وإن تم تصنيفها ضقمن الحركقات الإنسق

احترام هذه الف قة مقن النقاس، فلنهقا تمثقل قيقدا واردا علقى مبقدإ السقيادة، لا يمكقن معقه الاحتجقاأ بالمجقال 

الداخلي لصرف النظر عن المعاملات غير الإنسانية التي تتعرض لها الأقليات في الكثير من بقاع العالم، 

لسققيادية مققن أجققل تققوفير مراقبققة دوليققة لمثققل هققذه وبالتققالي أصققبح مققن الذققروري الحققد مققن الحقققوق ا

التجاوزات، والتي تساعد على إقرار حق أو واجب التدخل، مما يتسبب في إدخال مفهوم السيادة المطلققة 

 (. 73ضمن سياق محدود يوحي بالتوجه نحو تبني سيادة مرنة أو محدودة 

 :هابنطاق السيادة في ظل التدخل الدولي بحجة مكافحة الإر: ثانيا

 هناي العديد من المفاهيم والتعريفات التي تناولت مصطلح الإرهاب بالدراسة،  ومن أهمها نذكر:         

عرفت قرارات الأمم المتحدة الإرهاب ب نه: "تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحقا بشقرية بري قة، أو 

 تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان".

م المتحدة فقد عرفوه على أنه: "استراتيجية عنو محرم دوليا، تحفزها بواعث إيديولوجية، أما خبراب الأم

 تتوخى إحداث الرعب داخل المجتمع لتحقيق الوصول إلى السلطة".
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في حين نجقد الققانون القدولي يقرى أن الإرهقاب: "هقو جملقة مقن الأفعقال التقي حرمتهقا الققوانين الوطنيقة 

لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهقاب هقذه الظقاهرة ب نهقا: "كقل فعقل مقن أفعقال لمعظم الدول". بينما تصو ا

العنو أو التهديد به أيا كانت دوافعه أو أغراضه، يقع تنفيذه لمشروغ إجرامقي فقردي أو جمقاعي، يهقدف 

 ة إلى إلقاب الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعري  حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق بالبي

أو ب حد المرافق أو الأملاي سواب كانت عامة أو خاصة، أو احتلالها أو الاستيلاب عليها، أو تعري  أحد 

 (.74الموارد الوطنية للخطر" 

وبهققذا أصققبحت ظققاهرة "الإرهققاب" التققي تطققورت بشققكل كبيققر سققواب مققن حيققث الانتشققار ـو مققن حيققث 

م، التقي 7110سقبتمبر  00ل، وخاصقة بعقد أحقداث الوسائل المستخدمة، تشكل تهديدا حقيقيا لمصالح الدو

 كتبت الأحرف الأولى لمستقبل جديد في العالم.

فالولايققات المتحققدة الأمريكيققة إذن ومنققذ تلققك الأحققداث، رفعققت شققعار مكافحققة الإرهققاب، ونصققبت نفسققها 

اب مقن محامية عن العالم من تلك الظاهرة، علما أنها هقي أكثقر دولقة فقي العقالم مارسقت وتمقارس الإرهق

أجل إخذاع شعوب العالم لسيطرتها، ووضعت بنفسقها الأوصقاف والأفعقال التقي تعتبقر فقي نظرهقا مقن 

قبيقل الإرهقاب، وإن رأت معظقم القدول خقلاف ذلقك، وفقي تصقريح لقوزير الخارجيقة "كقولن بقاول" بعققد 

دولي، وكقل سبتمبر قال: "نحن الآن القوة الأعظم، نحن الآن اللاعب الرئيس على المسقر، الق 00أحداث 

 (. 75ما يجب علينا أن نفكر به الآن هو مسؤوليتنا عن العالم ب سره، ومصالحنا التي تشمل العالم كله" 

وبذلك وجدت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها ذريعة جديدة تسمى "مكافحة الإرهاب" اسقتغلتها بهقدف 

سقية والاسقتراتيجية، وبقدأت فيمقا يسقمى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بغقرض تحقيقق أهقدافها السيا

 "الحرب الأمريكية على الإرهاب".

م صقر، بق ن: "مسقؤوليتنا تجقاه التقاريف 7110سقبتمبر  04ففي خطبة للرئيس "جورأ دبليو بوش" يقوم 

تتمثققل فققي الققرد علققى الهجمققات الإرهابيققة، وتخلققي  العققالم منهققا، فقققد بققدأ الآخققر بالصققراع ونحققن الققذين 

وقققت القذي يققروق لنققا، إن حققرب الإرهقاب الحاليققة مختلفققة كقل الاخققتلاف عققن أي حققرب سقننهيه، وفققي ال

أخرى مرت علينا عبر التاريف، فالعدو في هذه المرة لا يتمثقل فقي دولقة بعينهقا أو فقي نظقام بعينقه، وإنمقا 

هققو غيققر مرئققي ويمتققد خطققره إلققى أمققد طويققل غيققر محققدد، وتصققير الأولويققة الأولققى والأسققمى لقق دارة 

يكية هي القذاب على المنظمات الإرهابية المعروفة عالميقا، ثقم تحطقيم قياداتهقا... وبعقد ذلقك خنقهقا الأمر

تمويليا، وبالطبع لن تنسى الإدارة الأمريكية دور أصدقائها أو شقركائها الإقليميقين فقي المسقاهمة فقي تلقك 

 (.71المهمة" 

يزيقل الفقوارق بقين الإرهقاب القداخلي  ويلاح  أن التوجه الأمريكي الأخير فقي محاربقة الإرهقاب أصقبح

والإرهاب الدولي من منطلق أن كل أنواع الإرهاب تهدد السقلام والأمقن العقالميين، وبقالمفهوم الأمريكقي 

تهققدد المصققالح الأمريكيققة، ومققن هنققا لاحظنققا إرسققال الولايققات المتحققدة قققوات عسققكرية إلققى "الفليبققين"، 

 (.72إلى "لبنان" و"الصومال"  "اليمن"، اندونيسيا، "جورجيا"، وقبل ذلك

وللأسو، في حربها على الإرهاب انتهكت الإدارة الأمريكية ما تبقى من حقوق الإنسان وحرياتقه العامقة 

والخاصققة، وضققربت عققرض الحققائب كافققة المواثيققق الدوليققة والقققانون الققدولي العققام، وقلبققت المفققاهيم 

جقه المحتقل إرهابقا يقتذقي مكافحتقه والقذقاب الواضحة والصريحة، فاعتبرت المقاومة المشروعة في و

 عليه، وتغاضت عن الإرهاب الحقيقي الذي تقوم هي بممارسته بحق كافة شعوب الأرض.

 00وتحت شعار "من ليس معنا فهو ضدنا" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي "جقورأ بقوش" عققب أحقداث 

تعقارض سياسقة الاسقتعمار والاحقتلال  م، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن كل دولة7110سبتمبر 

والتدخل فقي الشقؤون الداخليقة للقدول، وتغييقر أنظمقة الحكومقات التقي لا تتماشقى مقع هقذه السياسقة دولقة 

إرهابيققة، مققع أنهققا فققي كافققة المنتققديات الدوليققة تققرف  مققن حيققث المبققدأ فكققرة وجققود مفهققوم إرهققاب 

 (.  78الدولة 

م أثارت تساؤلات عديدة حول مسق لة التقدخل بقدعوى مكافحقة 7110سبتمبر  00ويمكن القول أن أحداث 

الإرهاب إثر الهجقوم القذي تعرضقت إليقه الولايقات المتحقدة الأمريكيقة، فقي ذلقك اليقوم ارتق ت أمريكقا أن 

 تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب ذلك الاعتداد وأنها ستقوم بالرد دفاعا عن نفسها.
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و في ذات الوقت عذو ورئيس سابق للجنة الققانون القدولي التابعقة غير أن أحد فقهاب القانون الدولي، وه

 (. 71للأمم المتحدة، سارع إلى القول بعد أيام معدودة على وقوع الهجمات ب ن الأمر لا يتعلق بالحرب 

وبالتالي فلن تلك الهجمات وباعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تشكل دون أدنى شك تهديقدا للسقلم 

ن الدوليين، كما أكدت ذلك قرارات مجلس الأمن، ولكن على الرغم من تصنيو الإرهاب فقي خانقة والأم

سبتمبر،  00تهديد السلم والأمن الدوليين وإبداب المجلس استعداده لاتخاذ كافة الترتيبات للرد على أحداث 

، إذ يقتذقي ذلقك ومحاربة الإرهاب، لم يقم المجلس نفسقه بمباشقرة إجقراب محقدد بموجقب الفصقل السقابع

بالذرورة تحديد الجهة أو الدولة التقي ينبغقي توجيقه إجقرابات القمقع ضقدها، الأمقر القذي لقم يكقن متاحقا 

بالنسبة للمجلس، حتى وإن كان تنظيم القاعدة هو الجهة التي وجهقت إليهقا أصقابع الاتهقام، إذ لقم يثبقت أن 

اب العدوان. غير أن ت كيقد الققرار علقى حقق حكومة "طالبان" ودولة "أفغانستان" هي الجهة التي تقو ور

الدول في ممارسة حق الدفاع عن النفس ربما تري الباب مفتوحا لتبرير مقا أعلنتقه الولايقات المتحقدة عقن 

الحرب على الإرهاب بالأسلوب الذي ارت ته، وإن كقان نق  الققرار علقى مبقدإ ممارسقة حقق القدفاع عقن 

 (.31النفس مشروطا ب ن يكون بموجب الميثاق 

غير أن العمليات العسكرية التقي قامقت بهقا الولايقات المتحقدة منفقردة أو بالاشقتراي مقع الققوات المسقلحة 

التابعة للدول الأخرى في التحالو العسكري ضد الإرهاب، لم تخذع لأي تحديد زمني أو لأية رقابة من 

ذقيات ميثقاق الأمقم قبل مجلس الأمن، وهمقا شقرطان جوهريقان مقن شقروط القدفاع الشقرعي بحسقب مقت

 المتحدة.

وبالتالي فلن الحرب على الإرهاب هي حرب أمريكية المصالح والأهداف، وهي من وجهة نظقر الققانون 

الققدولي تسققتند إلققى تبريققرات تهققدم المكاسققب التققي حققهققا القققانون الققدولي منققذ إنشققاب الأمققم المتحققدة، وهققي 

همهققا: تحققريم اسققتخدام القققوة، احتققرام السققيادة مكاسققب توصققو ب نهققا مبققادئ قانونيققة عالميققة، والتققي مققن أ

الوطنية، ومبدأ عدم التدخل، فهذه الحرب الأمريكية على الإرهاب ما هي إلا ذريعقة ومبقرر دنقيب وبشقع 

اتخذته الولايات المتحدة بغية اختراق حاجز السيادة الوطنيقة والتقدخل السقافر فقي شقؤون القدول وخاصقة 

 (.30الذعيفة منها 

 :دة والتدخل الدولي بحجة نزع أسلحة الدمار الشاملالسيا: ثالثا

قبل التطرق إلى ما لحقق السقيادة الوطنيقة مقن نقق  وتقييقد بسقبب التقدخل القدولي القذي اتخقذ  

ذريعة جديدة ألا وهي مزع أسلحة الدمار الشامل، لا بقد أولا مقن الوققوف علقى التعريقو بهقذا النقوع مقن 

إضافة إلى التطرق إلى الطبيعة القانونية لنقزع السقلا، ومقن بينقه الأسلحة، وأيذا تبيان مدى خطورتها، 

سلا، الدمار الشامل في ضوب ما استقر عليه التنظيم الدولي المعاصر، لنصل بعدها إلى ت ثير هقذا النقوع 

 من التدخل على السيادة الوطنية.

 : تعريف أسلحة الدمار الشامل ومخاطرهاـ 0

لمصققطلح "أسققلحة الققدمار الشققامل"، وقققد ظهققرت مشققكلة لا يوجققد تعريققو محققدد ومتفققق عليققه 

التعريو منقذ بدايقة مناقشقة موضقوع نقزع السقلا، فقي الأمقم المتحقدة بعقد الحقرب العالميقة الثانيقة، حيقث 

م تحققدث عققن أسققلحة التققدمير 0142سققبتمبر  18تقققدمت الولايققات المتحققدة الأمريكيققة بمشققروع قققرار فققي 

النوويققة، البيولوجيققة والأسققلحة الكيماويققة، وأيققة أسققلحة تتطققور  الجمققاعي والمتمثلققة أساسققا فققي الأسققلحة

مسققتقبلا، ولهققا خصققائ  مماثلققة فققي التقق ثير التققدميري لخصققائ  القنبلققة الذريققة، وقققد وصققو الاتحققاد 

السققوفييتي فققي حينققه هققذا التعريققو ب نققه "تقييققدي جققدا"، مشققيرا إلققى القنابققل والصققواريف التقليديققة التققي 

 المية الثانية، على أنها أسلحة ذات ت ثيرات تدميرية جماعية.استخدمت في الحرب الع

وقققد جققاب فققي تعريققو أشققمل لمفهققوم أسققلحة الققدمار الشققامل أنهققا: "تتكققون مققن الأسققلحة النوويققة ب نواعهققا 

الذريققة، الهيدروجينيققة، النيوترونيققة، الأسققلحة الكيميائيققة، الغققازات الحربيققة ب نواعهققا مققن غققازات سققامة 

ات تشل الققدرة، أو الغقازات المزعجقة، إضقافة إلقى الأسقلحة البيولوجيقة أو البكترولوجيقة وقاتلة، أو غاز

ب نواعها، سواب البكتيريا أو الفيروسقات أو الفطريقات أو سقموم الميكروبقات وغيرهقا، ويتذقمن المفهقوم 

 (.37مختلو وسائل حمل وإطلاق جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل 
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يمكن القول أن لهذه الأسلحة عدة أضرار ومخاطر تؤثر علقى جميقع الكائنقات وبناب على هذه التعريفات، 

 الحية، إضافة إلى ت ثيراتها على الطبيعة والبي ة، مما يستوجب نزعها.

 :نزع أسلحة الدمار الشامل كذريعة للتدخلـ 7

جقا استنادا إلى مقا تققدم ذكقره، يمكقن الققول أن مفهقوم التقدخل القدولي تطقور لي خقذ أبعقادا وحج

جديدة، تستند إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكيقة تعتبقر نفسقها 

أكبر دولة من حيث القوة، وهي واحدة من الدول الأعذاب فقي مجلقس الأمقن التقي تتمتقع بحقق الفيتقو فققد 

تحقيقق أغراضقها وم ربهقا  است ثرت بحجقة نقزع أسقلحة القدمار الشقامل للتقدخل فقي شقؤون القدول بهقدف

 السياسية والاستراتيجية، وما حصل في العراق يعد أكبر دليل على ذلك.

فقد وضعت أمريكا هدفا وهميا أمام العالم أجمع بتهمة أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشقامل، وأنقه يهقدد 

ها الإدارة الأمريكيقة وحليفهقا دول الخليج والمصالح الأمريكية فيها، وهذه التهمة لم تكن إلا ذريعقة ابتقدعت

رئيس الوزراب البريطاني لشن الحرب على العراق، لغرض مخفي ألا وهو نزع السيادة، مما أعطى ذلك 

التبرير انطباعا منطقيا، وإن شن الحرب والإيقاف المفاجئ لنظام التفتيس المخول من مجلقس الأمقن كقان 

لتفتقيس يكقاد ينتهقي إلقى خلقو العقراق مقن أسقلحة يستهدف عدم الكشو عن الخديعقة الكبقرى، حيقث كقان ا

الققدمار الشققامل، فقققد اعتققرف أحققد أعمققدة مشققروع الهيمنققة الأمريكيققة الجديققد ونائققب وزيققر الققدفاع "بققول 

وولفويتز" ب ن: تك ة أسلحة الدمار الشامل كانت مطلوبة لأغقراض بيروقراطيقة". وصقر، وزيقر القدفاع 

 ة الدمار الشامل قبل الغزو.الأمريكي ب ن العراق ربما قد دمر أسلح

وإن كان يبدو أن الأمين العام للمنظمة الدولية قد سقاهم هقو ذاتقه فقي إضقعاف المجلقس والمنظمقة بققراره 

المتسققرع بسققحب المفتشققين ومراقبققي الحققدود بققين العققراق والكويققت، بمجققرد طلققب الإدارة الأمريكيققة 

في يده شخصيا... وعندما فشل جيس التحالو في  وباقتراحه تركيز السلطة في برنامج النفب مقابل الغذاب

اكتشاف أسلحة الدمار الشامل استدار موقو الإدارة الأمريكية في اليقين المطلق ب ن العراق يملك أسقلحة 

 (.33دمار شامل إلى موقو أن الاتهامات تبرر باكتشاف أجهزة ربما يمكن استخدامها في إنتاأ أسلحة 

ة الأمريكية قد سعت لإيجاد نظام عالمي جديد يتجاوز مبدأ السيادة ويبيح حقق وبهذا تكون الولايات المتحد

الاستيلاب وحكم القدول، تحقت مبقررات واهيقة ومفذقوحة منهقا أمنيقة وأخقرى إنسقانية، وهقذه المبقررات 

متناقذة تناقذا واضحا بقين الاحقتلال العسقكري واسقتعمار الشقعوب، وبقين الادعقاب بنشقر الديمقراطيقة 

 (. 34ن حقوق الإنسان والدفاع ع

وكخلاصة لما تعرضنا له بالدراسقة حقول التقدخل القدولي بمبرراتقه الجديقدة، المتمثلقة أساسقا فقي التقدخل 

بحجة حماية حققوق الإنسقان والأقليقات، والتقدخل بحجقة مكافحقة الإرهقاب، والتقدخل بحجقة تقزع أسقلحة 

لصقور علقى السقيادة الوطنيقة ومحاولقة الدمار الشامل، مع التركيز على مدى ت ثير كقل صقورة مقن هقذه ا

تقييدها ووضع حدود لإطلاقيتها، يمكن القول أن كل تلك الذرائع والمبقررات والحجقج للتقدخل مقا هقي إلا 

وسائل استخدمتها الولايات المتحدة كسلم للوصقول إلقى أهقدافها وتحقيقق م ربهقا الاسقتراتيجية، وهقي فقي 

صة العربية منها والإسلامية والنامية عن طريق الانتقاص من سبيل تحقيق ما تصبو إليه تدمر الدول وخا

 سيادتها وجعلها محدودة.

فالسيادة إذن ك هم مبدإ من مبادئ الققانون القدولي العقام اهتقزت لكونهقا عرفقت العديقد مقن التحقديات التقي 

بالفعقل  تسعى لتقييقدها وتقليصقها، وإكسقاب مفهقوم السقيادة طبيعقة جديقدة، وققد اسقتطاعت تلقك التحقولات

الوصول إلى تحقيق جزب من هدفها، ورغم ذلك نجد أن مبقدأ السقيادة لازال دائمقا ومسقتمرا لا يتغيقر، إلا 

أن صورة السيادة وحقيقتها والمسقؤوليات التقي تقنه  بهقا تتغيقر مقع القزمن أو يعقاد توزيعهقا، ولا تعنقي 

ة قد تغير مفهومهقا وفحواهقا وتقم إعقادة التطورات الحادثة الآن نهاية مفهوم السيادة، ولكن تعني أن السياد

توزيعها، وهذا لا يمنع من القول أيذا أن حقدود السقيادة لخقذة فقي القتقل  والانتققاص بفعقل المسقتجدات 

 الدولية الراهنة.
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